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وزيرة «الشؤون» لـ «الأنباء»: مشروع قانون التعاون في المرحلة النهائية

شهدت وزارة الشؤون الاجتماعية 
حراكا  الماضية  الفترة  خلال 
واسعا،  وتنظيميا  تشريعيا 
تمثل في إصدار وتعديل عدد 
من القوانين واللوائح والقرارات 
الوزارية المنظمة لعمل قطاعات 
إلى جانب  المختلفة،  الوزارة 
تطوير الأطر التنظيمية والرقابية 
والخدمية، كيف تقيمين هذا 
أبرز الإنجازات  الحراك؟ وما 
القانونية والتنظيمية التي ترين 
أثرا مباشرا على  أنها أحدثت 
من  والمستفيدين  المواطنين 

خدمات الوزارة؟
٭ منــذ تولينا المســؤولية 
حرصنــا علــى أن يكــون 
التشريعـــي  التطويــــــر 
والتنظيمــي أحــد المحــاور 
الــوزارة،  الرئيســية لعمل 
إيمانا بأن تحديث المنظومة 
القانونيــة هو الأســاس في 
تحســين الخدمــات وتعزيز 

الكفاءة والحوكمة.
وخلال الفتــرة الماضية، 
الــوزارة مراجعــة  شــهدت 
شــاملة لعــدد كبيــر مــن 
القوانين واللوائح والقرارات 
الوزاريــة المنظمة لقطاعات 
العمل الاجتماعي والتعاوني 
والخيــري والأهلــي، كما تم 
إصــدار وتحديــث عــدد من 
اللوائــح التنظيميــة التــي 
أسهمت في رفع كفاءة الأداء 
المؤسسي وتحســين جودة 
الخدمات المقدمة للمواطنين.
ومــن أبــرز مــا تحقــق، 
استكمال المنظومة التشريعية 
والتنظيمية الخاصة بالحماية 
من العنف الأسري، وتطوير 
التشريعات واللوائح المرتبطة 
بالحضانة العائلية والعمل 
التطوعي والجمعيات الخيرية 
والأهلية، إلى جانب تعزيز 
الأطر الرقابية والحوكمة في 
القطاع التعاوني وقطاع النفع 

العام.
كما حرصت الوزارة على 
مراجعة العديد من القرارات 
واللوائح القائمة وتحديثها 
بما يواكب المتغيرات الحالية 
ويعالــج التحديات العملية 
التي ظهرت خلال ســنوات 
التطبيق، الأمر الذي أسهم في 
الشفافية، وتبسيط  تعزيز 
الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء، 
وتحقيق حماية أكبر للمال 
العام ولحقوق المستفيدين.

وننظر إلى هذه الإنجازات 
باعتبارهــا خطــوة ضمــن 
مســار تطوير مستمر هدفه 
بناء منظومة اجتماعية أكثر 
كفاءة واستدامة وقدرة على 
تلبيــة احتياجات المواطنين 

والمستفيدين.
مشروعات تشريعية مهمة

المشروعات  بعض  تــزال  لا 
التشريعية المهمة قيد الدراسة، 
وفي مقدمتها مشروع قانون 
العمل التعاوني ومشروع تعديل 
قانون حقوق الأشخاص ذوي 
أين وصلت هذه  إلى  الإعاقة. 
المشروعات؟ وما أبرز ملامحها 

وأهدافها؟
٭ تواصــل الــوزارة العمل 
على عــدد من المشــروعات 
التشريعية المهمة التي تمثل 
أولوية خلال المرحلة الحالية، 
وفي مقدمتها مشروع قانون 
التعاوني ومشــروع  العمل 
تعديــل بعض أحكام قانون 
ذوي  الأشــخاص  حقــوق 

الإعاقة.
وفيما يتعلق بمشــروع 

التدقيق والمراجعة، وتعزيز 
متطلبات الإفصاح والشفافية.
كما تعاملت الوزارة بكل 
حزم مــع المخالفات التي تم 
رصدها واتخذت الإجراءات 
اللازمة  القانونية والإدارية 
بشأنها وفقا لأحكام القانون، 
تأكيدا لمبدأ المســاءلة وعدم 
التهــاون في أي تجــاوزات 
تمس المال العــام أو حقوق 

المستفيدين.

السابقة  التجارب  هل كشفت 
آليات  إلى تطوير  عن الحاجة 
اختيار وتأهيل أعضاء مجالس 

الإدارات؟
٭ التجــارب العملية دائما 
ما تسهم في تطوير الأنظمة 
وتحســين الأداء، والــوزارة 
تنظر باســتمرار إلى أفضل 
التي من شأنها  الممارســات 
رفع كفاءة العمل المؤسسي 
داخل الجمعيات التعاونية.

الحديثة والتحول الرقمي في 
مختلف الإجراءات والعمليات 

التشغيلية.

التي تعمل  أبرز الأولويات  ما 
العامة  الوزارة والهيئة  عليها 
خلال  الإعاقة  ذوي  لشؤون 

المرحلة المقبلة؟
٭ يحظى ملف الأشــخاص 
ذوي الإعاقة بأولوية كبيرة 
ضمن خططنا والهيئة العامة 
لشؤون ذوي الإعاقة، انطلاقا 
مــن التــزام دولــة الكويت 
بضمــان حقوقهــم وتعزيز 
فــي  الكاملــة  مشــاركتهم 

المجتمع.
كما نولــي أهمية خاصة 
لتعزيز دور اللجنة الوطنية 
العليا لتنفيذ اتفاقية حقوق 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة، 
الالتزامات  ومتابعة تنفيــذ 
الوطنية والدولية ذات الصلة، 
بما يسهم في تحسين جودة 

وتسهيل إنجاز المعاملات.

هل هناك توجه لإعداد تشريع 
جديد للمساعدات الاجتماعية 
أو مراجعة التشريعات الحالية؟
بــأن  الــوزارة  تؤمــن  ٭ 
التشريعات يجب أن تواكب 
الاجتماعيــة  المتغيــــرات 
بصــــورة  والاقتصاديـــة 
مســتمرة، ولذلــك تخضــع 
الأنظمة والقوانين ذات الصلة 
للمراجعة والتقييم الدوري 
لضمــان تحقيــق أهدافهــا 

بالشكل المطلوب.

ما أبرز جهود الوزارة في تطوير 
والوظائف  الوطنية  الكوادر 

الإشرافية والقيادية؟
بــأن  الــوزارة  تؤمــن  ٭ 
الاســتثمار الحقيقــي يبــدأ 
بالاســتثمار فــي العنصــر 
البشــري، ولذلــك تحــرص 
على دعم الكفاءات الوطنية 
وتمكينهــا وتوفيــر فــرص 
التطوير والتدريب المستمر 
لها، إلى جانب تأهيل الصف 
الثانــي من القيــادات ورفع 
الكفاءة المؤسسية في مختلف 

قطاعات الوزارة.

ــوزارة إصدار  ال هل تدرس 
تراخيص جديدة لجمعيات النفع 
العام والجمعيات الخيرية؟ وما 
المجالات التي يحتاج اليها المجتمع 

الكويتي في المرحلة المقبلة؟
٭ تؤمــن الــوزارة بالــدور 
الوطنــي المهم الــذي تؤديه 
مؤسســات المجتمــع المدني 
كشريك أساسي في التنمية، 
وتحــرص على دعــم العمل 
الأهلي والخيري المنظم وفق 

الأطر القانونية المعتمدة.
فــي  الــوزارة  وتنظــر 
طلبــات إشــهار الجمعيات 
وفــق الضوابط والشــروط 
القانونية، مع مراعاة حاجة 
المجتمــع إلــى التخصصات 
والأنشــطة التي تقدم قيمة 
مضافــة حقيقيــة وتلبــي 
أو  تنمويــة  احتياجــات 

اجتماعية قائمة.
وتحــرص الــوزارة على 
دعــم وتشــجيع المبــادرات 
التــي تلبــي  المتخصصــة 
احتياجات المجتمع وتسهم في 
تعزيز التنمية الاجتماعية، 
لاســيما في مجالات الأسرة 
والطفولــة، وتمكــين المرأة، 
ورعايــة الأشــخاص ذوي 
الإعاقــة، والعمل التطوعي، 
المجتمعيــــــة،  والتنميــة 
والتأهيل والتدريب، والابتكار 
الاجتماعي، بما يحقق التكامل 
بــين الجهــات الحكوميــة 
ومؤسســات المجتمع المدني 
التنميــة  أهــداف  ويعــزز 

المستدامة.

التي تعمل  أبرز الخدمات  ما 
الوزارة على رقمنتها خلال 

المرحلة المقبلة؟
٭ التحول الرقمي يمثل أحد 
أهم المحاور الاســتراتيجية 
المرحلــة  خــلال  للــوزارة 
الحالية، ونعمل على تطوير 
عدد من الأنظمة الإلكترونية 
والخدمات الرقمية في مختلف 
القطاعــات التابعة للوزارة، 
بما يسهم في تقليل الدورة 
المستندية وتســريع إنجاز 
المعاملات وتحســين تجربة 

المستفيدين.

ما الرسالة التي تودين توجيهها 
للمواطنين والمستفيدين من 

ومــن هذا المنطلــق، فإن 
التأهيل والتدريب المســتمر 
لأعضــاء مجالــس الإدارات 
يعدان مــن العناصر المهمة 
في تعزيز الحوكمة والارتقاء 
والمالــي  الإداري  بــالأداء 

والرقابي.
منظومة تعاونية أكثر كفاءة

تشهد منظومة العمل التعاوني 
حاليا مراجعة وتطويرا تشريعيا 
وتنظيميا. ما أبرز التوجهات التي 
إلى تضمينها  الوزارة  تسعى 
في مشروع القانون واللائحة 

الجديدة؟
٭ نسعى إلى بناء منظومة 
تعاونية أكثر كفاءة واستدامة 
مــن خلال تعزيــز الحوكمة 
والشفافية والمساءلة، ورفع 
كفاءة الرقابة المالية والإدارية، 
إدارة  آليــات  وتطويــر 
الجمعيــات واســتثماراتها، 
التقنيات  والاســتفادة مــن 

الحياة وتعزيز الاستقلالية 
والتمكين لهــذه الفئة المهمة 

من أبناء المجتمع.
الدعم الاجتماعي

ما أبرز التوجهات لتطوير منظومة 
الدعم الاجتماعي؟

٭ تواصل الوزارة أداء دورها 
فــي توفير شــبكة الحماية 
الاجتماعية للفئات المستحقة 
وفــق الضوابــط القانونية 
المعتمدة، وتحرص بصورة 
مستمرة على تطوير منظومة 
المســاعدات الاجتماعية بما 
يضمــن وصــول الدعم إلى 
مســتحقيه بكفــاءة وعدالة 

وشفافية.
كما تعمــل الوزارة على 
تحديــث قواعــد البيانــات 
الربط الإلكتروني  وتعزيز 
مــع الجهــات الحكوميــة 
والاســتفادة مــن التحــول 
الرقمي في تطوير الإجراءات 

خدمات الوزارة؟
٭ رســالتي إلــى المواطنين 
وجميــــع  والمواطنــــــات 
المســتفيدين مــن خدمــات 
الــوزارة أن أبوابنا مفتوحة 
دائما للاســتماع إلى آرائهم 
وملاحظاتهم ومقترحاتهم، 
وأن تطوير الخدمات وتحسين 
جودتها ســيبقى في مقدمة 

أولوياتنا.
ووعدنــا للمواطنين هو 
مواصلــة العمــل بكل جدية 
وإخلاص لتعزيــز الحماية 
الاجتماعيــة ودعم الأســرة 
والطفولة وتمكين الأشخاص 
ذوي الإعاقة وتطوير القطاع 
التعاوني والخيري والأهلي 
والارتقاء بمستوى الخدمات 

الحكومية.
العنف الأسري

الوزارة في ملف  ماذا حققت 
الأسري  العنف  من  الحماية 
القانون واللوائح  منذ صدور 

المنظمة له؟
٭ يعــد ملــف الحمايــة من 
العنف الأســري أحد الملفات 
الوطنية المهمة التي حظيت 
باهتمام كبيــر خلال الفترة 

الماضية.
الــوزارة على  وقد عملت 
استكمال المنظومة التشريعية 
والتنظيميــة اللازمة لتفعيل 
القانــون، مــن خــلال إعــداد 
اللوائــح والأنظمة التنفيذية 
والأدلــة الإجرائيــة المنظمــة 
للتعامل مع البلاغات والحالات، 
الإيــواء  خدمــات  تنظيــم 
والرعايــة، ووضع الضوابط 
بتقــديم  الخاصــة  المهنيــة 
الخدمات الاجتماعية والنفسية 

والقانونية والصحية.
كما تم تعزيز التنســيق 
مع وزارة الداخلية والنيابة 
العامــة والجهات المختصة، 
اســتكمال  علــى  والعمــل 
التنظيميــــــة  الإجــراءات 
الخاصــة بصنــدوق رعاية 
ضحايا العنف الأسري، إلى 
جانب تطوير منظومة حماية 
البيانات وسرية المعلومات 

الخاصة بالحالات.

ما دور الوزارة في تمكين المرأة 
وتعزيز مشاركتها في التنمية 
وتحسين المؤشرات الدولية ذات 

الصلة؟
٭ تحظى المرأة الكويتية بدعم 
كبير من القيادة السياسية، 
وقد حققت إنجازات مهمة في 
مختلف المجالات، والوزارة 
حريصة على مواصلة دعم 
هــذا المســار وتعزيز فرص 
التمكين والمشــاركة الفاعلة 

للمرأة في التنمية.
ونعمــل بالتعــاون مــع 
مختلف الجهــات الحكومية 
المدني  ومؤسســات المجتمع 
على دعم المبادرات والبرامج 
الاســتقرار  تعــزز  التــي 
الأسري والتمكين الاقتصادي 
والاجتماعي للمرأة، وتوسيع 
فرص مشــاركتها في مواقع 
والتنميــة  القــرار  صنــع 

المستدامة.
كما تولي الوزارة أهمية 
خاصة بمتابعة المؤشــرات 
والتقارير الدولية ذات الصلة 
بالمرأة والأســرة والعمل مع 
الجهات المختصة على تطوير 
التشريعات والسياسات ذات 
العلاقــة بما يواكــب أفضل 
الممارسات ويعكس ما حققته 
دولة الكويت مــن تقدم في 

هذا المجال.
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وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة

قانون العمل التعاوني، فقد 
شهد المشروع مراحل متقدمة 
من الدراسة والمراجعة الفنية 
والقانونيــة، ويهــدف إلــى 
تعزيــز الحوكمــة والرقابة 
والشــفافية، وتطوير آليات 
إدارة الجمعيــات التعاونية 
واســتثماراتها، ورفع كفاءة 
الأداء المالي والإداري، وتعزيز 
أدوات المساءلة وحماية أموال 

المساهمين.
أما مشروع تعديل قانون 
ذوي  الأشــخاص  حقــوق 
الإعاقة، فيهدف إلى تطوير 
الخدمــات وتحســين جودة 
الحياة وتعزيز الاستقلالية 
والدمج المجتمعي، ومعالجة 
بعض التحديات العملية التي 
أفرزها التطبيق، بما يحقق 
مصلحــة الأشــخاص ذوي 

الإعاقة وأسرهم.

ما رؤيتكم للمرحلة المقبلة؟ وما 
أهم المشروعات والمبادرات التي 
إلى إنجازها خلال  تتطلعون 

الفترة المقبلة؟
٭ تتمحور رؤيتنا للمرحلة 
اســتكمال  حــول  المقبلــة 
مســيرة التطوير المؤسسي 
والتشريعي والتحول الرقمي، 
بما يســهم في تعزيز كفاءة 
الخدمــات الاجتماعية ورفع 

مستوى رضا المستفيدين.
ونعمل على استكمال عدد 
التشريعية  من المشروعات 
والتنظيمية المهمة، وتطوير 
منظومــة العمــل التعاوني 
والخيري والأهلي، وتعزيز 
الحماية الاجتماعية للفئات 
المستحقة، إلى جانب مواصلة 
تطويــر الخدمــات المقدمــة 
للأشــخاص ذوي الإعاقــة 
وكبار السن والأطفال والمرأة 

والأسرة.
كما نولــي أهمية كبيرة 
الرقمــي وتطوير  للتحــول 
الأنظمة الإلكترونية والربط 
الحكوميــة  الجهــات  مــع 
المختلفــة بمــا يســهم فــي 
تبســيط الإجراءات وتقليل 
الدورة المســتندية وتسريع 

إنجاز المعاملات.
تعديل قرارات العمل التعاوني

متى تتوقعون صدور تعديل 
التعاوني؟ وما  العمل  قرارات 
أبرز الجوانب التي ستركز عليها؟
الــوزارة حاليــا  ٭ تعمــل 
المراجعات  علــى اســتكمال 
الفنيــة والقانونية الخاصة 
بمرحلتها النهائية لمنظومة 
العمل التعاوني، سواء فيما 
يتعلق بمشروع القانون أو 
اللوائح والقرارات المنظمة له.

وسيركز القرار على تعزيز 
الحوكمة والشفافية والرقابة 
الماليــة والإداريــة، وتنظيم 
آليــات العمــل والاســتثمار 
والتعاقــدات والمشــتريات، 
الرقابــة  أدوات  وتطويــر 
والمتابعة، ورفع كفاءة الأداء 
المؤسســي داخل الجمعيات 

التعاونية.

ما أبرز الإجراءات التي اتخذتها 
الوزارة لتعزيز الحوكمة والرقابة 
في الجمعيات التعاونية والخيرية؟
٭ حرصــت الــوزارة خلال 
الفتــرة الماضية على تعزيز 
منظومة الرقابة والحوكمة في 
مختلف القطاعات الخاضعة 
لإشــرافها، من خلال تطوير 
أدوات التفتيــش والرقابــة 
والمتابعــة، وتكثيــف أعمال 

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة أن المرحلة 
الحالية تشهد حراكا تشريعيا وتنظيميا شاملا يســتهدف تطوير المنظومة القانونية 
والارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز الحوكمة والشفافية في مختلف قطاعات وزارة الشؤون 

والجهات التابعة.
وكشفت الوزيرة الحويلة عن استكمال المرحلة النهائية لمشروع قانون العمل التعاوني، 
إلى جانب مواصلة العمل على تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في 

تطوير الخدمات وتعزيز الرقابة وحماية حقوق المستفيدين.
وأوضحت أن رؤيتها للمرحلة المقبلة ترتكز على اســتكمال الإصلاح التشريعي، وتسريع 
التحول الرقمي، وتطوير منظومة الدعم الاجتماعي، وتعزيز الحماية للفئات المستحقة، 

مع مواصلة تطوير خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمرأة والطفل والأسرة.
كما أشارت إلى أنها عززت منظومة الرقابة على الجمعيات التعاونية والخيرية، واستكملت 
الأطر التنفيذية لقانون الحماية من العنف الأسري، إلى جانب دعم الكفاءات الوطنية، 
وتمكين مؤسسات المجتمع المدني، وتطوير الخدمات الإلكترونية بما يسهم في تبسيط 

الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء، وتحسين تجربة المستفيدين. وفيما يلي تفاصيل الحوار:

أجرت الحوار: مريم بندق

استقبالات الأربعاء.. عندما تكتب وزيرة الشؤون بيدها طلبات كبار السن
فــي خطــوة إنســانية كريمة، 
تتولى وزيرة الشؤون الاجتماعية 
وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال 
الحويلة تدويــن طلبات أصحاب 
الظــروف الخاصــة مــن فئتــي 
كبار الســن وذوي الإعاقة ضمن 
اللقاءات المتاحة لهما بدون موعد 
مســبق مســاء الأربعاء أسبوعيا 
المراجعين  والمخصصة لاستقبال 

بمواعيد رسمية.
اختارت الوزيرة الحويلة مساء 
كل أربعاء موعدا ثابتا لاســتقبال 
مراجعــين بينهم فئتــان لا تطلب 

الكثيــر، فهي تريد من يســمعها، 
ومن يكتب عنهــا، ومن لا يجرح 
كرامتهــا وهــي تبــوح بحاجتها، 
في وزارة تؤمــــن بأن الخدمـــــة 
الحكومية ليست أوراقا تختم، بل 

قلوب تلامس.
د.الحويلة بهذا الإجراء النبيل 
تعطي نموذجا في القيادة بالقدوة، 
حيث قررت ألا تبقى خلف المكاتب 
المغلقــة، واضعة نصــب عينيها 
أن الخدمــة الحكومية في الأصل 
رسالة إنسانية، وليست وظيفة، 
وأن الإنسان قبل كل شيء، والقلم 

عندما يمســكه مســؤول، فإنه لا 
يكتب حروفا، بل يحفظ كرامة.

مــا تفعله د.أمثال الحويلة كل 
أربعاء هو تأكيد وتجسيد لمعنى 
الدولــة الأم، الدولة التي لا تترك 
ضعيفهــا يكتب بيد مرتجفة، ولا 
تترك محتاجها يدور على مكاتب 
الموظفين، ولا تترك كريما يخرج من 
مؤسساتها وقد سقطت كرامته في 
الردهات. الوزيرة تستقبل وترحب 
بهاتين الفئتين وتســتمع وتكتب 
طلباتهما وتوجه المختص للتنفيذ 

حسب نصوص اللوائح.

تحديث بيانات المستحقين 
للمساعدات الاجتماعية

أبوابنا مفتوحة للمواطنين 
ومواصلة تطوير الخدمات 

إنجازاتنا خطوة ضمن مسار تطوير مستمر

المرأة الكويتية تحظى بدعم كبير 
من القيادة السياسية

تطوير آليات إدارة الجمعيات واستثماراتها

حريصون على دعم وتشجيع المبادرات 
المتخصصة التي تلبي احتياجات المجتمع

تواصل الوزارة أداء دورها في توفير شبكة الحماية 
الاجتماعية للفئات المستحقة وفق الضوابط القانونية 
المعتمــدة، وتحــرص بصورة مســتمرة على تطوير 
منظومة المســاعدات الاجتماعيــة بما يضمن وصول 

الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وعادلة وشفافية.
كما تعمــل الوزارة على تحديــث قواعد البيانات 
وتعزيــز الربــط الإلكتروني مع الجهــات الحكومية 
والاستفادة من التحول الرقمي في تطوير الإجراءات 

وتسهيل إنجاز المعاملات.

رســالتي إلــى المواطنــين والمواطنــات وجميــع 
المستفيدين من خدمات الوزارة أن أبوابنا مفتوحة 
دائما للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم، 
وأن تطوير الخدمات وتحسين جودتها سيبقى في 

مقدمة أولوياتنا.
ووعدنا للمواطنين هو مواصلة العمل بكل جدية 
وإخلاص لتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الأسرة 
والطفولة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير 
القطاع التعاوني والخيري والأهلي والارتقاء بمستوى 

الخدمات الحكومية.

ننظــر إلى هــذه الإنجازات باعتبارهــا خطوة ضمن 
مسار تطوير مستمر هدفه بناء منظومة اجتماعية أكثر 
كفاءة واستدامة وقدرة على تلبية احتياجات المواطنين 

والمستفيدين.

تحظى المرأة الكويتية بدعم كبير من القيادة السياسية، 
وقد حققت إنجازات مهمة في مختلف المجالات، والوزارة 
حريصــة على مواصلة دعم هذا المســار وتعزيز فرص 

التمكين والمشاركة الفاعلة للمرأة في التنمية.
ونعمــل بالتعــاون مــع مختلف الجهــات الحكومية 
ومؤسسات المجتمع المدني على دعم المبادرات والبرامج التي 
تعزز الاستقرار الأسري والتمكين الاقتصادي والاجتماعي 
للمرأة، وتوسيع فرص مشاركتها في مواقع صنع القرار 

والتنمية المستدامة.
كمــا تولي الوزارة أهمية خاصة بمتابعة المؤشــرات 
والتقارير الدولية ذات الصلة بالمرأة والأسرة والعمل مع 
الجهات المختصة على تطوير التشــريعات والسياسات 
ذات العلاقــة بمــا يواكب أفضل الممارســات ويعكس ما 

حققته دولة الكويت من تقدم في هذا المجال.

نســعى إلى بناء منظومــة تعاونية أكثــر كفاءة 
واســتدامة من خــلال تعزيــز الحوكمة والشــفافية 
والمساءلة، ورفع كفاءة الرقابة المالية والإدارية، وتطوير 
آليــات إدارة الجمعيات واســتثماراتها، والاســتفادة 
من التقنيات الحديثــة والتحول الرقمي في مختلف 

الإجراءات والعمليات التشغيلية.

تحرص الوزارة على دعم وتشجيع المبادرات المتخصصة 
التي تلبي احتياجات المجتمع وتسهم في تعزيز التنمية 
الاجتماعية، لاسيما في مجالات الأسرة والطفولة، وتمكين 
المرأة، ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل التطوعي، 
والتنميــة المجتمعيــة، والتأهيل والتدريــب، والابتكار 
الاجتماعــي، بما يحقق التكامل بــين الجهات الحكومية 
ومؤسسات المجتمع المدني ويعزز أهداف التنمية المستدامة.

المساهمين أموال  وحماية  المساءلة  أدوات  وتعزيز  والإداري  المالي  الأداء  كفاءة  رفع  أنجزنا منظومة الحماية من العنف الأسري وتطوير تشريعات الحضانة والعمل التطوعي وتعزيز الحوكمةهدفنا 

التنمية وأولويات  المجتمع  احتياجات  وفق  و«الخيرية»  العام  النفع  جمعيات  إشهار  تنظيم 

دعـم المجتمـع المدني والجمعيـات المتخصصـة بما يلبـي احتياجـات التنميـة والمجتمع

مراجعة وتحديث شامل للقرارات واللوائح لتعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات وحماية المال العام

دعم الرقابة والشفافية في الجمعيات التعاونية والخيرية وحماية المال العام وتمكين الكفاءات الوطنية

تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يسهم في تطوير الخدمات وتعزيز الرقابة وحماية حقوق المستفيدين

تطويـر الخدمـات الحكومية وتحسـين تجربـة المسـتفيدين في صـدارة أولويـات الوزارة

الـوزارة تشـهد حـراكاً تشـريعياً وتنظيمياً شـاملاً لاسـتكمال الإصلاح 
التشـريعي لتطويـر المنظومـة القانونيـة وتعزيـز الحوكمة والشـفافية

ــات  ــر خدم ــة تطوي ــع مواصل ــتحقة م ــات المس ــة للفئ ــز الحماي تعزي
ــرة ــل والأس ــرأة والطف ــن والم ــار الس ــة وكب ــخاص ذوي الإعاق الأش

التأهيل والتدريب المسـتمر لأعضاء مجالـس إدارات الجمعيات التعاونية 
يعدان مـن العناصر المهمة في الارتقـاء بـالأداء الإداري والمالي والرقابي

ــي  ــول الرقم ــريع التح ــى تس ــز عل ــة ترتك ــة المقبل ــا للمرحل رؤيتن
الــذي يمثــل أولويــة لتبســيط الإجــراءات وتســريع إنجــاز المعاملات


